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العدساني  يعد دراسة فنية عن استثمارات 
«التأمينات» للمحافظة على مركزها المالي

ريــاض  النائــب  تقــدم 
العدســاني بدراسة فنية عن 
اســتثمارات المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية بغرض 
المحافظة على مركزها المالي، 
وشملت الدراسة التي سوف 
يحيلها إلى الحكومة إجمالي 
أموال صناديق التأمينات التي 
بلغت أكثر من ٣٥ مليار دينار 
ويتميز كل صندوق بفائض 

إيراداته عن مصروفاته.
نبذة عن المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية

وقال العدساني في مقدمة 
دراسته إن ميزانية المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
جهــة حكوميــة تعتبــر ذات 

ميزانية مستقلة.
الميزانيــة  ان  وأضــاف 
المســتقلة تعرف علــى أنها: 
ميزانيات تخص جهات تباشر 
نشاطا اقتصاديا تغلب عليه 
التجارية، روعي  الاعتبارات 
فيهــا تقريــر أكبــر قــدر من 
الاستقلال المالي لها في حدود 
ما يســمح به الدســتور وما 
تستلزمه الرقابة على الأموال 
العامة، على نحو يمكنها من 

القيام بأعمالها.
العدســاني بقولــه:  وزاد 
وكمبدأ عام، فإن الذمة المالية 
العامة للتأمينات  للمؤسسة 
الاجتماعيــة تعــد مســتقلة 
عــن الذمة الماليــة للميزانية 
العامة للدولة، حيث تحتفظ 
بإيراداتها التي تحققها لتمويل 
مصروفاتها، وما فاض عنها 
ترحل لاحتياطات الصناديق 
التي تتولى المؤسسة إدارتها.
المالــي  الوضــع  وعــن 
لصناديــق المؤسســة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة بين 
العدســاني أنه حتــى نهاية 
السنة المالية المنتهية الأخيرة 
الأمــوال فــي  بلــغ إجمالــي 
الصناديق أكثر من ٣٥ مليار 
دينــار ويتميــز كل صندوق 
إيراداته عن  بتمتعه بفائض 

مصروفاته منذ نشأته.
توزيع استثمارات مؤسسة التأمينات

يجب أن تكوّن المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
احتياطيــا ماليــا كافيــا لكل 
شــخص مقيــد لديهــا يكفي 
لصرف معاشه التقاعدي، وقد 
يمتد توفيره للمستحقين ممن 
يعولهــم لما بعد وفاته أيضا، 
مع التنويه إلى أن توازن هذا 
الاحتياطــي لا يتحقق بدون 

استثمار.
وأكد انــه من هنــا تكمن 
أهمية الرقابة البرلمانية على 
اســتثمارات المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية لأنها 
مرتبطة بتوفير حياة ماليك 

كريمة للمتقاعدين.
الاســتثمارات  أن  وبــين 
وخاصة التي تتم في الخارج 
قد تعاظــم دورها وأصبحت 
رافــدا أساســيا يعتمد عليها 
ممــا  الكويتــي،  الاقتصــاد 
يســتوجب مد مظلة الحماية 
عليها، وتتبع الأموال المستولى 
عليها وذلك تحقيقا لنصوص 
الدستور الكويتي الذي بين فيه 
في المادة ١١ والتي تنص على أن 
تكفل الدولة المعونة للمواطنين 

رغــم نمــو حجــم المحفظــة 
الاستثمارية.

مصروفــات  زيــادة  ٢ـ 
الاستثمار بشكل غير مترابط 
مع العوائد الاستثمارية رغم 

نمو حجم المحفظة.
الالتــزام حتــى  ٣ـ عــدم 
تاريخه بتخفيض نسبة النقد 
إلــى المعدل المســتهدف وهو 
٤٪، حيث يجب توظيف هذه 
الأموال في أدوات استثمارية 
ملائمة تحقــق عوائد مجزية 
بدلا من إيداعها لدى البنوك.

وقد ســبق توجيه سؤال 
برلماني بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٧ 
بشأن اســتثمارات المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
بعدما تعرضت أموالها لمخاطر 
جسيمة بسبب بيئة العمل غير 

المناسبة للاستثمار.
العدســاني علــى  وأكــد 
القضايا التي سبق توضيحها 
في ذلــك الســؤال البرلماني، 
إذ أن الاختــلالات فــي الأداء 
الاستثماري لازالت قائمة وهي:

١ـ الدخــول فــي صناديق 
عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة 
وصل عمر بعضها لـ ١٠ سنوات 
وتمديــد عمــر عــدد منها لم 
تتم بــه توزيعات وعدد آخر 
انخفضت قيمته بنسبة كبيرة 
وتضطر المؤسسة للاستمرار 
فيه لنهاية العمر رغم ثبوت 

تضررها منه.
٢ـ الدخول في استثمارات 
في الصناديق بمبالغ ضخمة 
بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير 
ليست لديه تعاملات مع عملاء 
آخرين ولا يدير سوى أموال 

المؤسسة.
٣ـ المساهمة في عدد كبير 
مــن الصناديــق دون تمثيل 

مناسب في مجلس الإدارة.
٤ـ المساهمة في عدد كبير 
من الصناديق الاســتثمارية 

بنسبة ملكية ١٠٠٪.
٥ـ وجــود شــخص واحد 
إدارة بعــض  فــي مجالــس 

الصناديق.
٦ـ تغييــر أســماء بعض 
الصناديق دون توفير بيانات 
عــن الاســم الســابق والمدير 

السابق.
٧ـ إســناد إدارة صناديق 
جديدة للمؤسســة مع مدير 
رغم عــدم نجاحه فــي إدارة 
بعض الاســتثمارات السابقة 

للمؤسسة.
الدخول فــي صناديق  ٨ـ 
ذات أهداف واســتراتيجيات 
استثمارية عالية بما يخالف 
لائحة استثمار أموال المؤسسة 
ولا يتناسب مع طبيعة أموال 

المؤسسة.
٩ـ عــدم وضــع ضوابــط 
تنظيم الإقراض بين الصناديق 
الاستثمارية التي يديرها نفس 

المدير.
١٠ـ عدم تضمين اتفاقيات 
الصناديــق  فــي  الاكتتــاب 
الاستثمارية اشتراطات بعدم 
دفــع أي عمولات مــن أموال 
الصناديق التي تســاهم فيها 

المؤسسة لأي أطراف.
١١ـ عــدم انتظام الحصول 
علــى تقاريــر بصافــي قيمة 
ماليــة  وتقاريــر  الأصــول 
مدققــة لعدد مــن الصناديق 

الاستثمارية.

١٢ـ عــدم عــرض أوضاع 
الصناديق المتعثرة على لجنة 

استثمار أموال المؤسسة.
١٣ـ عدم عرض بيان كافة 
أموال المؤسسة  اســتثمارات 
فــي صناديق والتــي يديرها 
كل مديــر وأدائــه على لجنة 

استثمار أموال المؤسسة.
اغلــب  الدخــول فــي  ١٤ـ 
الصناديق الاستثمارية دون 
إجراء دراسات جدوى وافية 
لكل استثمار بما فيها الجانب 
الســابقة  القانوني والخبرة 
والتأهيل للجهاز العامل على 
إدارة الاستثمار الجديد، حيث 
تقتصر الدراســة على تقييم 
البيانــات الواردة مــن مدير 

الاستثمار.
التوصيات

وأوصت الدراسة بالآتي:
- مراجعــة مصروفــات 
الاســتثمار مراجعة شــاملة، 
ووضع لائحة بأسس وقواعد 
واضحة في كيفيــة تقديرها 
مع ربطها بالأداء الاستثماري.

- مراجعة دورية للأوعية 
والأدوات الاســتثمارية فــي 
العامــة  محفظــة المؤسســة 
اتخــاذ الإجــراء  للتأمينــات 
التي  المناسب للاســتثمارات 
تعاني من ضعــف في أدائها 
أو انخفاض شديد في قيمتها 
كي لا تتحمل أموال المؤسسة 

مزيدا من الخسائر فيها.
- إعداد دراســات جدوى 
شــاملة قبل الدخــول في أي 
اســتثمارات جديدة، والأخذ 
بعين الاعتبار دراسة الجانب 
القانوني للعقود التي سوف 
توقــع مــع مديــري المحافظ 
مــا  لتلافــي  والصناديــق 
رصــد من ملاحظــات لها في 
السابق للمحافظة على أموال 

الصناديق التأمينية.
- العمــل علــى توظيــف 
أمــوال المودعــة فــي البنوك 
كودائع لأجل في استثمارات 

مدرة وذات عوائد مجزية.
- بــذل المزيد من الجهود 
في تنويع مصادر استثمارات 
العامة للتأمينات  المؤسســة 
الاجتماعية المضمونة والآمنة 
والتــي من شــأنها أن تحقق 
العائــد الأمثل علــى المنظور 
القريــب والبعيد بمــا يكفل 
تلافي تمويل العجز الاكتواري 
الذي تتحمله الخزانة العامة 

للدولة أو تقليله.
- إعادة النظر في الطريقة 
المتبعــة فــي حســاب العجز 
الاكتواري بالتنسيق مع ديوان 

المحاسبة.
إدارة  - ســرعة تفعيــل 
وإدارة  الداخلــي  التدقيــق 
البــدء في  المخاطر وســرعة 
تطبيق نظام حوكمة العمليات 
الاســتثمارية الذي سيســهم 
في ضبط عملية الرقابة على 
الاســتثمارات وحماية أموال 
المؤسسة وتدعيم هذه الإدارات 
بالكوادر والخبرات الوظيفية 

اللازمة.

في حال الشيخوخة او المرض 
أو العجز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
والمعونة الاجتماعية والرعاية 

الصحية.
والمادة (١٧) والتي تنص 
علــى: للأمــوال العامة حرمة 
وحمايتهــا واجــب علــى كل 

مواطن.
التقييم

وبين العدساني انه بتاريخ 
٢٤ مايــو ٢٠١٧ رفض مجلس 
الأمة كلا من الحساب الختامي 
العامة  والميزانية للمؤسسة 
للتأمينات الاجتماعية، مبينا 
أنه من بين أسباب الرفض أنه 
تم تحقيــق ٢١ مليــون دينار 
فقط كعوائد اســتثمارية في 
حين ان الاستثمارات الإجمالية 
التي كانت تديرها المؤسســة 
آنذاك تقدر بمــا يقارب الـ٢٩ 

مليار دينار.
وأوضح: ومن ثم تحسن 
الأداء الاستثماري في السنة 
التي تلتها، إلا أنه في السنوات 
الأخيرة بدأ ينخفض عما كان 
عليــه والأصل هــو المحافظة 
على الأداء والسعي إلى زيادته.

وقــال إنه في الوقت الذي 
انخفض فيه الأداء الاستثماري 
فــي الســنة الماليــة المنتهية 
الأخيــرة عمــا كان عليه منذ 
سنوات يلاحظ أن مصروفات 
الاستثمار تزداد بشكل سنوي.

النتيجة النهائية

لاحــظ العدســاني أنه لا 
يوجــد ترابــط حقيقــي بين 
عوائــد الاســتثمار وما يدفع 
في مقابلها كمصروفات، مبينا 
أنه في السنة المالية المنتهية 
الأخيرة تم تحقيق ١٫٣ مليار 
دينار كإيرادات استثمار مقابل 
مصروفات بـ ٣٧ مليون دينار.

وأوضح انه في السنة التي 
ســبقتها تم تحقيق ١٫٨ مليار 
دينار مقابل مصروفات أقل مما 
تم دفعه في الســنة الأخيرة، 
حيث كانت المصروفات آنذاك 

٣٤ مليون دينار.
وقــال انه غني عن البيان 
انه في السنة التي رفض فيها 
الحساب الختامي كانت عوائد 
الاســتثمار المحققة فعليا ٢١ 
مليون دينار، في حين إنه دفع 
٢٩ مليون دينار كمصروفات.

النتيجة

وقال العدســاني: يتضح 
مما ســبق بعد تقييم الخطة 
الاستراتيجية لاستثمار أموال 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
أن هناك ٣ اختلالات رئيسية:
العائــد  ١ـ تدنــي نســبة 
الاســتثماري عمــا كان عليه 

الطبطبائي: خطة إصلاح اقتصادي لتنويع 
مصادر الدخل وبحث التركيبة السكانية

عمــر  النائــب  تقــدم 
الطبطبائــي باقتراح برغبة 
قال في مقدمته: نظرا لما يمر 
به العالم من تفشي ڤيروس 
 (١٩-CoVID) كورونا المستجد
وتصنيفــه من قبــل منظمة 
الصحة العالمية (WHO) بوباء 
عالمي مما ادى الى آثار مالية 
واقتصاديــة انعكســت على 
العالم اجمع ومنها انخفاض 
أسعار النفط (بالإضافة الى 
عدة عوامل أخرى) وهو المورد 
المالي الأساســي والأوحد ان 
صح التعبير للكويت والتي 
سبق ان حذرنا مرارا وتكرارا 
بضرورة تنويع مصادر دخل 
الدولة وتخفيف الاعتماد على 
النفط كمصدر أساسي للدخل 
ونظرا لهذا الانخفاض الحاد 
والذي من طبيعتــه التأثير 
المباشر على الموازنة العامة 
للدولة وزيادة العجز المتوقع 
الطبطبائي  فيــه. وأوصــى 
بضــرورة الأخذ بالمقترحات 

أولا: المدى القصير:
١- تلتزم الحكومة بتقديم 
ميزانية معدلة للسنة المالية 
القادمــة، تبــدأ فــي ١ أبريل، 
تتضمــن تخفيضــات فــي 
الجوانــب غيــر الضرورية 
الحكوميــة  كالمصاريــف 

وغيرها.
٢- تقديم تصور واضح 
لكيفية مواجهة العجز المتوقع 
بســبب انخفــاض الإيرادات 
نتيجة لهبوط أسعار النفط.
٢- ضرورة تقديم حزمة 
لدعــم وتحفيــز الاقتصــاد 
لضمان اســتقراره وخاصة 
الصغيــرة  للمشــاريع 

والمتوسطة.
٣- توفيــر الدعــم المالي 
توفيــر  لشــركات  الكامــل 
الغذائية والأساســية  المواد 
والخدمات الطبية والصحية.
٤- التأكد من استمرارية 
كافة الخدمات الأساسية والماء 
والكهرباء لضمان عملها بكامل 

طاقتها الاستيعابية وبأعلى 
كفاءة لتجنب انقطاع اي منها. 
ثانيــا: المــدى المتوســط 

والطويل:
١- ضــرورة تقديم خطة 
إصــلاح اقتصــادي شــاملة 
متضمنــة تنويــع مصــادر 
دخل الدولة وتقليل اعتمادها 
علــى النفط وذلــك لضمان 

الاستدامة.
النظــر فــي  اعــادة   -٢
التركيبة الســكانية الحالية 
والتي لها انعكاس مباشر في 
الضغط على خدمات الدولة، 
حيث اثبتــت الازمة الراهنة 
ذلك وقد يكون هذا افضل وقت 
لأخذ قرارات حاسمة تساعد 

في إصلاح هذا الخلل. 
الإشــارة  تجــدر  كمــا 
بضــرورة دعــم وتذليــل 
العقبات لجميع العاملين في 
الصفوف الأمامية لمكافحة هذا 
الوبــاء وحفظ االله الكويت 

وشعبها من كل مكروه.  

عمر الطبطبائي

رياض العدساني

التالية لتخفيف الآثار المالية 
والاقتصادية المتوقع انعكاسها 
التباطــؤ  اليــوم فــي ظــل 
الاقتصــادي العالمي والمتجه 
الى ركود اقتصادي يصعب 
التنبؤ بفترته بالوضع الراهن 
حيــث انهــا مرتبطــة بعدة 
عوامل ابرزها ايجاد لقاح لهذا 
الڤيروس وانحسار انتشاره.
ونــص الاقتــراح على ما 

يلي:

الدوسري يطالب بحلّ مشكلات طلبة أميركا

العازمي: الحكومة مطالبة بالتنسيق 
مع الحكومة المصرية لمغادرة المعلمين

السبيعي لإلغاء صندوقي المعسرين والأسرة

أكد النائب ناصر الدوســري ان طلبتنا في الخــارج خاصة المبتعثين إلى أميركا 
يواجهون مشــاكل كثيرة حاليا على رأســها مشــكلة الڤيزا، فمنهم من انتهت الڤيزا 
الخاصــة بهم وهم على وشــك التخرج الآن، فإذا تم إجلاؤهــم ربما لن يتمكنوا من 
الحصول على تأشــيرة جديدة، كما أن بقاءهم واكمال دراستهم فيه خطورة عليهم 
فــي ظل الارقام المرتفعة للاصابــة بڤيروس كورونا هناك، لذا ادعو الحكومة ممثلة 

في وزارتي الخارجية والتعليم العالي للعمل على حل تلك المشكلة فورا.

قال النائب حمدان العازمي ان الحكومة مطالبة وعلى وجه السرعة بالتواصل مع الحكومة 
المصرية والاتفاق على منح كل معلم مصري شهادة خلو من كورونا شرط مغادرتهم وإجراء 
ذلك من خلال أجهزة الفحص الســريعة. وأضــاف: لا يمكن أن نقف متفرجين «عيالنا في 

الخارج» ولا يوجد لهم مكان بسبب رفض الدول استقبال رعاياها.

قال النائب الحميدي الســبيعي:  سمو رئيس مجلس الوزراء هناك العديد من 
المواطنين بصندوقي «المعســرين والأســرة» قد مضى عليهم أكثر من ١٠ســنوات 
ملتزمــين بالســداد وبعضهم متقاعــدون ورواتبهم ضعيفة وظروفهم المعيشــية 
صعبة، وفي ظل هذه الأزمة يفترض ألا يتم نسيانهم لذا نقترح اتخاذ قرار بإلغاء 

الصندوقين والاكتفاء بما تم تسديده من قبلهم.

ناصر الدوسري

حمدان العازمي

الحميدي السبيعي

الملا يقترح إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي
أعلن النائب د.بدر الملا عن 
عزمه تقديم اقتراح بقانون 
بشأن إنشاء صندوق التكافل 
الاقتصادي مع إعطائه صفة 
الاســتعجال وجاء القانون 

كالتالي: 
مادة ١: يقصد بالعبارات 

التالية الآتي:
- الأنشطة الاقتصادية: 
هي الشــركات والمؤسسات 
الفرديــة  والتراخيــص 
المؤسسة داخل دولة الكويت 
وتوقفت عن العمل في فترة 
مرض كورونا أو تعثرت في 
إيراداتها على الرغم من ثبات 

تكاليفها الثابتة.
- الصنــدوق: صندوق 

التكافل الاقتصادي.
الثابتــة  التكاليــف   -
الفعلية: هي التكاليف الثابتة 
التي يلتزم صاحب النشاط 
الاقتصادي بدفعها خلال ستة 
اشهر منذ شهر فبراير ٢٠٢٠.
التكاليــف  - عناصــر 
الفعلية: الإيجارات  الثابتة 
والأجور الدورية والبضائع 

منتهية الصلاحية.
- القرض الحسن: مبلغ 
من المال يدفعــه الصندوق 
لصاحب النشاط الاقتصادي 
لســداد التكاليــف الثابتــة 

الفعلية.
- إقرار الدين: هو إقرار 
مذيل بالصيغــة التنفيذية 
النشــاط  يبرمــه صاحــب 
الاقتصادي يتضمن مواعيد 
ســداد قيمة ما تم اقتراضه 

من الصندوق.
- الكفالــة: كفالــة تقدم 
المشــروع  صاحــب  مــن 
فــي التراخيــص الفرديــة 
وأصحــاب  والمؤسســات 
المهن وتقــدم من اكبر مالك 

في الشركات.
المــادة ٢: تســري أحكام 
هذا القانون على الأنشــطة 
الاقتصاديــة العاملة داخل 
دولة الكويت وقت العمل بهذا 
القانون ولا تسري أحكامه 
على الأنشــطة التي عملت 
بشــكل تجاري كامــل أثناء 

فترة ازمة مرض كورونا.
المادة ٣: ينشــأ صندوق 
تكون تبعيته وإدارته لوزارة 
الماليــة لمعالجــة أوضــاع 
اصحاب المشاريع الاقتصادية 
عــن طريق اقراضهم قرضا 
حسنا يعادل قيمة التكاليف 
الثابتــة الفعلية لمدة ســتة 
او  المدفوعــة فعــلا  اشــهر 

وزيــر الماليــة لجــان للبت 
اقــراض  علــى  بالموافقــة 
الاقتصاديــة،  المشــاريع 
وتتكون اللجان من أعضاء 
كويتيين ويكون عدد أعضاء 
كل لجنــة ثلاثة اشــخاص 
برئاســة ممثل مــن وزارة 
اثنــين  الماليــة وعضويــة 
يرشــحهما كل مــن الهيئة 
العامة للقوى العاملة ووزارة 
التجــارة، ويكون رؤســاء 
وأعضاء تلك اللجان متفرغين 
للعمل فيها، وتكون مدة عمل 

هذه اللجان ثلاثة اشهر.
المادة ٩: تجتمع كل لجنة 
ثلاث مرات على اقل تقدير كل 
اسبوع، لحين انتهاء عملها 
للنظر في طلبــات القرض 
الحســن بعــد التحقق من 
التــزام الطلــب بأحكام هذا 

القانون.
المــادة ١٠: يحــدد بقرار 
من وزيــر الماليــة المكافآت 
الماليــة لرؤســاء وأعضــاء 
تلــك اللجان مــع أحقيتهم 
باستمرار رواتبهم وحقوقهم 
الوظيفيــة كاملة، وتتحمل 
الخزانة العامة للدولة قيمة 
تلــك المكافآت بالإضافة الى 
التشــغيلية  المصاريــف 
الخاصة بأعمال تلك اللجان.
المــادة ١١: تتولى اللجان 

الاختصاصات التالية:
١ - تلقي طلبات القرض 
المشــاريع  مــن  الحســن 
ودراســتها  الاقتصاديــة 
والبــت فيها وفقا للمعايير 
والضوابــط المقررة في هذا 

القانون.
٢ - اعداد قوائم بأسماء 
المشاريع الاقتصادية تتضمن 
كافة البيانات المتعلقة بكل 
منهم وقيمة قرض الصندوق.

٣ - التأكد من أن المشروع 
الاقتصادي قائم وقت ازمة 
مــرض كورونــا ومــازال 

مستمرا.
٤ - مخاطبــة الجهــة 
المختصة فــي وزارة المالية 
لتحويــل المبالــغ المطلوبة 

للمشاريع الاقتصادية.
٥ - تكون أولوية النظر 
الطلبــات للتراخيص  فــي 
والمؤسســات  الفرديــة 
وأصحاب المهن ثم للمشاريع 
الصغيــرة والمتوســطة ثم 
للشركات التي لا تكون من 
ضمن المشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
المادة ١٢: تنشأ بقرار من 

وزيــر المالية لجنة المتابعة 
برئاســة من يختاره وزير 
المالية مــن موظفي الوزارة 
وعضويــة كل من يمثل كل 
من وزارة التجارة والهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
العامــة للتنفيــذ  والإدارة 
وإدارة  العــدل   بــوزارة 
معاونــة التنفيذ المدني في 
وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ 
اصحاب المشاريع الاقتصادية 
لالتزاماتهم تجاه الصندوق.

المــادة ١٣: يحــدد بقرار 
من وزيــر الماليــة المكافآت 
الماليــة لرئيــس وأعضــاء 
تلــك اللجنة مــع احقيتهم 
باستمرار رواتبهم وحقوقهم 
الوظيفيــة كاملة، وتتحمل 
الخزانة العامة للدولة قيمة 
تلــك المكافآت بالإضافة الى 
التشــغيلية  المصاريــف 
الخاصة بأعمال تلك اللجان.

المــادة ١٤: تتولــى لجنة 
الاختصاصــات  المتابعــة 

التالية:
التأكــد مــن قيــام   - ١
المشاريع الاقتصادية بسداد 
الثابتــة للمــدة  التكاليــف 
الزمنية المغطاة بهذا القانون.
قيــام  متابعــة   -  ٢
المشاريع الاقتصادية بسداد 
الاقساط المستحقة عليها في 

مواعيدها.
٣ - اتخــاذ الإجــراءات 
القانونية تجــاه المتخلفين 

عن السداد وكفلائهم.
٤ - اتخــاذ الإجــراءات 
القانونية تجاه من استفاد 
من احكام هذا القانون دون 

وجه حق.
المادة ١٥: مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة اشد ينص عليها 
قانون آخر، يعاقب بالحبس 
مــدة لا تزيــد علــى خمس 
ســنوات وبغرامــة لا تزيد 
على عشــرة آلاف دينار او 
إحدى هاتين العقوبتين كل 
من اخفى واقعة موجودة او 
اصطنع دينا او مستندا او 
ادلــى ببيانات او معلومات 
غير صحيحة او ارتكب غشا 
او تدليســا في البيانات او 
المعلومــات المقدمة بغرض 
الاستفادة لنفسه او لغيره 
من احكام هذا القانون على 

خلاف الحقيقة.
المــادة ١٦: علــى الوزراء 
كل فيمــا يخصه تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

د.بدر الملا

المطالب بها رضاء او قضاء، 
ويمول هــذا الصندوق من 

الاحتياطي العام للدولة.
المــادة ٤: يتقدم صاحب 
المشروع الاقتصادي بطلب 
صرف القرض الحسن الى 
ادارة الصندوق على النموذج 
المعــد مــن قبــل الصندوق 
مشفوعا بالمستندات الدالة 
الثابتــة  التكاليــف  علــى 
الفعليــة، على ان يرفق مع 
الطلب اقرارا بما تم سداده او 
تعهدا بسداد هذه التكاليف 
خلال مدة يحددها الصندوق 
في حال عدم قيامه بسدادها 
مــع تعهــد الكفيــل بكفالة 

المشروع الاقتصادي.
المادة ٥: يمنح المشــروع 
الاقتصــادي فتــرة ســماح 
لمدة سنة واحدة من تاريخ 
صرف القرض الحسن، على 
ان يقوم بسداد مبلغ القرض 
على اقساط شهرية متساوية 
تستمر لمدة ثمانية وأربعين 

شهرا.
المادة ٦: يشترط لصرف 
القرض الحســن ان يصدر 
اقرارا  المشروع الاقتصادي 
مذيلا بالصيغــة التنفيذية 
لمصلحة الصندوق تتضمن 
فيــه تاريخ اســتحقاق كل 
قسط، واستحقاق كامل مبلغ 
القــرض في حــال التخلف 
عن ســداد احد الاقساط في 
المواعيد المذكورة في الاقرار 
وأن يصدر كفيل المشــروع 
كفالــة لمصلحــة الصندوق 

بقيمة القرض الحسن.
المــادة ٧: تعــد اي اموال 
مســتحقة للصندوق اموالا 
عامــة وتتمتــع بالمعاملــة 
نفســها التــي تتمتــع بهــا 
الديون المســتحقة للخزانة 
العامة، ويتم تحصيلها طبقا 
لإجــراءات تحصيل الديون 

المستحقة للخزانة العامة.
المادة ٨: تنشأ بقرار من 

حماد: الاستفادة من متقاعدي «الصحة»
ثمن النائب سعدون حماد 
جهود الحكومة في تنفيذ خطة 
إجلاء المواطنين الكويتيين من 
الخارج تنفيذا لرغبة صاحب 
الســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد، مطالبا وزارة الصحة 
بالاستفادة من متقاعديها لسد 
أي نقص في الكوادر الصحية 

بنظام المكافآت.
وقــال حماد فــي تصريح 
صحافي بمجلس الأمة امس إن 
الدفعة الأولى من عملية إجلاء 
لمواطنــين من الخارج وصلت 
الى البلاد أمس، وتم دخولهم 
بالمحجــر الصحــي بمنطقــة 
الجليعــة، مشــيرا إلى وقوع 
خطأ في إجراءات الحجر ويجب 
تصويبه. وأوضح أن هذا الخطأ 
يتمثل بوضع كل مواطنين اثنين 
في غرفة واحدة ولها دورة مياه 
مشتركة ما يؤدي إلى انتقال 

الجهراء الذي يضم ١١١٧ سريرا 
وغيرها من المستشفيات شبه 
الجاهــزة في عمليــة الحجر 
الصحــي، وخصوصــا بعــد 
تصريح وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح عن استعداد 
الوزارة لاستقبال ٣ آلاف مواطن 

في المحاجر الصحية.
ودعا حماد وزارة الصحة 
إلى الاســتفادة من متقاعديها 
لســد أي نقــص فــي الكوادر 
الصحيــة بنظــام المكافــآت، 
وكذلــك بعمــل دوام إضافــي 
لمن يرغــب من الهيئة الطبية 
والاستفادة بالأطباء والممرضين 
من فئة غير محددي الجنسية، 
والتعاقد المحلي للهيئة الطبية 
والتمريض. مــن جانب آخر، 
طالب حماد مجلــس الوزراء 
بإيجاد آلية للتعامل مع حالات 
الرواتــب المعلقــة للمواطنين 

بســبب العطلــة الرســمية 
المطبقة حاليا والتي يمكن أن 
تمــدد أكثر من ذلــك. وبين أن 
هناك متقاعدين جددا ولم تتم 
تسوية معاشاتهم التقاعدية، 
ومن توفي عنهم رب الأســرة 
وتم وقف معاشــاتهم من قبل 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
على أساس إعادة التسوية ما 
بين أبناء المتوفى ولكن تعطل 
الأمر بســبب تعطيــل العمل 
في مؤسســات الدولة ومنها 

مؤسسة التأمينات.
ودعــا إلــى إيجــاد مكتب 
بمجلس الوزراء لتلقي جميع 
الطلبــات المتعلقــة برواتــب 
التأمينــات المعلقــة ورواتب 
من تم توظيفهم ولم يباشروا 
أعمالهم بسبب العطلة، وكذلك 
ما تســببت العطلــة بتوقف 
طلباتهم بشأن تلقي المساعدات.

سعدون حماد

العــدوى في حال الإصابة بها 
من مواطن لآخر، مشددا على 
ضرورة إعادة النظر في وضع 
كل المحاجــر الصحية بحيث 
يتم عزل كل مواطن منفردا في 
غرفة مستقلة. واستغرب عدم 
استغلال وزارة الصحة المباني 
التابعــة لها مثل مستشــفى 

الدراسة كاملة على على موقع 
«الأنباء»  الالكتروني

www.alanba.com.kw


